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 ؟«لإصلاحا»هل يدفع القطاع العام فاتورة 

 محمد وهبة 
  

خفض العجز في الخزينة يستدعي إصلاحات موجعة ل« الانهيار»نب تبدي بعض القوى السياسية استعداداً للمسّ برواتب موظفي القطاع العام، مهوّلة بأن تج
ة توزيع فاتورة الإصلاح على وسط غياب المعايير التي تحدّد آلي« الشعبوية»بلد يتمتع بحسّ عالٍ من هذا التهويل قد ينجح في «. سيدر»وفكّ أسر قروض 

اسات التي عبء على الفئات الأكثر تضرراً من السيالقائم على إلقاء الحصّة الأكبر من الفئات المجتمع. المساس برواتب القطاع العام يكرّس السلوك السابق 
 أوصلت إلى الانهيار

، فإن المسّ برواتب موظفي القطاع العام «سيدر»عزل عن المواقف المسبقة من سلسلة الرتب والرواتب والإصلاحات التي تعهد لبنان بتطبيقها في مؤتمر مب
د التزاماتها تجاه بعد عجزها عن سدا« الإنقاذية»ه د الدولي في الدول التي تُخضَع لبرامج، ليس سوى سلوك نمطي يفرضه صندوق النقلخفض العجز المالي

تزامها تجاه عامل مع هذا الأمر بازدواجية لا مبرّر لها، سوى سعيها لإنقاذ ثرواتها؛ فهي، من جهة، تعلن الالدائنين. قوى النفوذ المالي والسياسي في لبنان تت
امل القلق يه ببرامج صندوق النقد، مستخدمة عو حاول إخضاع لبنان لبرنامج شبى تأخر  وحتى آخر فلس في الخزينة، ومن جهةالدائنين حتى آخر العمر، 

ن الإنقاذ الذي يكبّد هؤلاء الأجراء والتخويف والتهويل. هكذا، جرى الربط بين الانهيار الذي يطيح رواتب الأجراء والموظفين في القطاعين العام والخاص، وبي
حة في بلد بات خطّ يث عن أزمة القطاع العام غير المنتج، ولتجاهل الخيارات البديلة المتالربط مبرّراً لقوى السلطة، للحدلقسم الأكبر من الفاتورة. وشكّل هذا اا

يمة وما أي إن كل أسرة تعتاش من دخل بهذه الق دولارات يومياً(، 8 )الذين يعيشون بـمليون ليرة شهرياً  1.5الفقر الأعلى فيه لأسرة مكوّنة من أربعة أفراد يبلغ 
 .تصحيحات التي قدّمتها مؤسسة الاستشارات لإدارة الإحصاء المركزيدون تعدّ فقيرة بحسب ال

ي أقرّت في بحدّ ذاتها، أي التعديلات الت« سلسلةال»على أي حال، يتطلب المساس بسلسلة الرتب والرواتب إقرار قانون في مجلس النواب. لكن الخشية أن 
المستهدف هو مليار ليرة تقريباً، ليست هي الهدف الفعلي. بل إن  2200عام بما قيمته سل رواتب ورتب موظفي القطاع العلى سلا 2017مجلس النواب في 

اوح بين إجراء خفوضات على الكبرى في لبنان، فإن ما هو مطروح ير أصل الراتب وملحقاته ومعاشات التقاعد. وبحسب خبراء اقتصاديين يمثّلون الأحزاب 
لرواتب واللواحق قبل استنفاد الإجراءات منية والمؤسسات والمصالح المستقلة، وبين الرفض التام لأي مساس بهذه افي الإدارات العامة والأجهزة الألواحق الأجر 

 .المتاحة
أولوية تقليص عجز الكهرباء  لاقتصادي الاجتماعي على ورقة عمل تتضمنقوى السياسية التي اتفقت في المجلس ايثير هذا الأمر تساؤلات كثيرة عن مواقف ال

. فهل لا تزال هذه القوى على الموقف نفسه، أم أنها بدأت تعدّل مواقفها؟ وهل ض خدمة الدين قبل الحديث عن إصلاح نظام التقاعد والتقديمات الاجتماعيةوخف
بعض الأطراف من هذه  تطبيق قسم منها؟ علماً أن مواقفأو تعليقها أو تأجيل تطبيقها أو تأجيل ة واجتماعية وسياسية من خفض السلسلة هناك جدوى مالي

اح إنقاذ الحريري، مثلًا، ضدّ القطاع العام، ويرى أن خفض كلفة هذا القطاع من الموازنة أولوية حتى يتالمسألة معروفة للجميع. إذ يقف رئيس الحكومة سعد 
يق، فيما رفض آخرون التحدّث بصفتهم التمثيلية ؤلاء الخبراء، فرفض بعضهم التعلاتصلت ببعض ه« الأخبار»هذه الفاتورة.  المصارف والشركات الكبرى من

 .عض بوضوحلأحزابهم، فيما أجاب الب
 

 قرداحي: الخسارة على الجميع
كلة لا تكمن في جوهر لكن تبيّن أن المش»لة الرتب والرواتب، ر وافق على التصويت لمصلحة إقرار سلسشربل قرداحي )التيار الوطني الحر( لفت إلى أن التيا

من مجموعة تكاليف من ساعات إضافية ومنح وغيرها، وجاء فوقها بل في التقديمات غير المحقة حولها. فعلى هامش أساس الراتب نشأت مع الز المعاشات، 
الحفاظ على  ما صرنا في موقع يحتم النقاش فيكيف نستمرّ في دفع النفقات والرواتب فيوءاً، حتى بتنا أمام مسؤولية وطنية: التوظيف العشوائي ليزيد الأمر س

 الوظيفة بدلًا من النقاش في الراتب؟
 مليون ليرة تصنّف فقيرة 1.5كل أسرة يبلغ دخلها 

و ما ية أو اجتماعية من طرح مسألة السلسلة أيقر قرداحي بأن لا جدوى سياس«. لأمورإذ يمكن أن يخسر الموظف كثيراً بفرق سعر صرف الليرة لو تطوّرت ا
لكن المسألة باتت مرتبطة أكثر بجدوى المسؤولية، وهو » من الأطراف السياسية لديه مكوّنات اجتماعية موظفة في القطاع العام، يسمى لواحق الأجر، لأن كلاً 

ة الكهرباء وفوائد الدين العام لف الرواتب والأجور، بل طرح أيضاً مسأل بشأنه، إذ إن الطرح لم يقتصر على مأمر كان رئيس الحزب جبران باسيل واضحاً 
 .«إذا لم تطبق هذه الأولويات سيخسر الجميع»في النهاية «. أيضاً 

 
 وزني: السلسلة تفجّر ثورة

س وارداً أبداً، لا لجهة إعادة النظر لي»د على أن البحث في موضوع السلسلة غازي وزني )شارك في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ممثلًا لحركة أمل( شدّ 
القطاع العام، عندها لا يعود ممكناً الحديث  إذا خفضنا الرواتب والأجور في»وبرأيه، «. هذا الأمر أطراف سياسية أخرىيها أو بأرقامها. ومن يتحدث عن ف

«. لى ثورة اجتماعيةتعليق أو تأجيل تطبيق السلسلة سيؤدي إ صلاح، فضلًا عن أن أي كلام عن خفض أوبجديّة عن مساهمة المصارف في تسديد فاتورة الإ
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مليار ليرة قابلة للخفض والاقتطاع،  3500ود بقيمة إجمالية تصل إلى هناك بن»هناك الكثير من البنود التي يمكن خفضها في الموازنة العامة:  ولفت إلى أن
المحروقات، عيات، وتعويضات النقل المؤقت، و البنود ومنها العطاءات والمساهمات للجمالقطاع العام؟ الأولوية أن تخفض هذه فلماذا الحديث عن رواتب 

مليارات دولار في الدين العام بفائدة صفر  6ويضاف إلى ذلك، أن مساهمة المصارف بتوظيف … تواحتياط الموازنة العام، والإيجارات، والإعلانات والمطبوعا
 .«مليار ليرة 450ما يحقق  %5ى المودعين في المصارف بمعدل ليرة سنوياً. كذلك يمكن إقرار ضريبة علمليار  535المئة ستوفّر على الدولة  في
 

 بدارو: توزيع الآلام
ل صفة الخبير، علماً بأن موقفه روي بدارو )يمثّل حزب القوات اللبنانية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي( رفض أن يصرّح بصفة حزبية، مفضلًا استعما

وقرارات صارمة. بدارو أشار إلى أن المسألة ليست في زيادة الرواتب  اني الذي تحدث عن إجراءات موجعةع مع موقف نائب رئيس الحكومة غسان حاصبيتقاط
ما يسمّيه القضية ق من توصيف لهذا الأمر بالإشارة إلى ينطل«. لا يمكن أحداً أن يحملها»ض الفئات في القطاع العام، بل في المعاشات التقاعدية التي لبع

كمن في السلسلة بحدّ ذاتها، بل في المشكلة لا ت»ة حفلت بالبذح والفساد والهدر، واليوم أتى وقت التسديد. ففي رأيه، المرحلة السابق«. لامتوزيع الآ»المركزية: 
ن من تقديمات ألف موظف في القطاع العام يستفيدو  400 مليون أجير في لبنان هناك أكثر من 1.2الأعداد الهائلة من الموظفين في القطاع العام. فمن أصل 

 .«غير قادرين على الاستمرار في هذا المسارشكل مباشر وغير مباشر. ليس لدى القوات موقف حاسم تجاه السلسلة، لكننا واسعة من الدولة ب
 

 بصبوص: توحيد الفوارق
نه رئيس تب والرواتب، وهذا الأمر عبّر عن واضحاً وصريحاً ضدّ المسّ بسلسلة الر كا»لتقدمي الاشتراكي( أن موقف الحزب يؤكد محمد بصبوص )الحزب ا

ر السلسلة وبين التسريبات التي تناولت السلسلة تسنى لنا بلورة الفرق بين الإدارة العامة في وقت ما بين إقرا»إلا أنه «. الحزب قبل أيام بشكل واضح جداً 
 .لمؤسسات العامةوا

 حقاته ومعاشات التقاعدمستهدفة، بل أصل الراتب ومل« السلسلة» هناك خشية ألّا تكون
ألف دولار. وتبيّن أيضاً، على سبيل  15دير العام في الوزارة يتقاضى أربعة أو خمسة ملايين ليرة، وفي المؤسسات العامة يصل راتبه إلى ا أن المتبيّن لن

، بينما لا يتجاوز مليون ليرة 15ى واها، ما يصل إلساعات إضافية وس يتقاضون مع الزوائد منالدوائر في مجلس الإنماء والإعمار،  المثال، أن بعض رؤساء
السلسلة. في ثلاثة ملايين ليرة. لذا، المطلوب توحيد الرواتب بين الإدارة العامة والمؤسسات العامة. هذا الموضوع لا علاقة له ب راتب رئيس دائرة في أي إدارة

تبيّن وجود فوارق شاسعة في الفئتين الأولى والثانية، وبين العامة والمؤسسات العامة بعدما بالرتب والرواتب والفئات بين الإدارة  الجوهر، يجب إعادة النظر
 .«جز في الكهرباءامة والمؤسسات العامة. هذا الطرح من ضمن سلّة إجراءات يجب أن تتخذ، ولكن بداية يجب ضبط العالإدارة الع

 
 
 
 
 
 
 

 


